
عقلانية الحق

دراسة فلسفية وقانونية في القانون الطبيعي
والعقلانية بالعصر الحديث

بحث موسوعي في فكر لوك وروسو وكانط وتأثيرهما
في التشريع المعاصر

تأليف

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء
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إلى روح أمي الطاهرة، وروح أبي الطاهر، اللذين
علّماني أن العقل نور إلهي يهدي إلى الحق، وأن

الحرية ليست فوضى بل هي نظام عقلاني ينبع من
الفطرة، وأن الكرامة الإنسانية هي الغاية الأسمى لكل

قانون وضعي، وأن الواجب الأخلاقي هو البوصلة التي
لا تضل في ظلمات الأهواء.

وإلى ابنتي الحبيبة صبرينال ، يا من تجمعين في
روحك أصالة النيل وعمق المتوسط وشموخ الأوراس؛
لكي تعلمي أن الحقوق لا تُمنح بل تُكتشف بالعقل،

وأن الإرادة العامة هي صوت الشعب الواعي، وأن
الواجب هو طريق الحرية الحقيقية، فكوني دائمًا

عقلانية في فكرك، حرة في إرادتك، وليكن هذا الكتاب
منهجًا لكِ لفهم أن القانون ليس مجرد نصوص جامدة،

بل هو تعبير عن عقلانية الإنسان وكرامته الأزلية.

مقدمة المؤلف

في فلسفة القانون الطبيعي والعقل الحديث
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لطالما كان السؤال حول مصدر القانون وشرعيته محور
الفكر الفلسفي عبر العصور، فهل هو إلهي أم وضعي؟

وهل يستمد قوته من السلطة أم من العقل؟ وفي
العصر الحديث، حدث تحول جذري حيث انتقل التركيز
من القانون الطبيعي الكلاسيكي المرتبط باللاهوت،

إلى قانون طبيعي عقلاني يستمد مقولاته من طبيعة
الإنسان وعقله المستقل. وهذا الكتاب عقلانية الحق

ليس سردًا تاريخيًا لأفكار الفلاسفة، بل هو غوص
سحيق في البنية العقلانية للقانون الحديث، محاولًا
الكشف عن كيف أسس جون لوك للحقوق الفردية،

وكيف صاغ روسو مفهوم السيادة الشعبية، وكيف
أسس كانط للواجب الأخلاقي كقاعدة للالتزام

القانوني.

سنغوص في هذا العمل الموسوعي المكون من
عشرين فصلاً معمقًا ومفصلاً، لنشرّح التحول من
الحق الإلهي إلى الحق العقلي، وسنناقش كيف أن

العقلانية الحديثة لم تلغِ الأخلاق بل جعلتها أساسًا
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للقانون الوضعي، وكيف أن التوتر بين الحرية الفردية
والإرادة العامة لا يزال يشكل تحديًا للدول المعاصرة.
إننا هنا لا نقدم ملخصات دراسية، بل نضع بين يدي

القارئ منهجًا تحليليًا نقديًا لفهم جذور الديمقراطيات
الحديثة ودساتير الحقوق، بعيدًا عن السطحية التي

تختزل الفلاسفة في عبارات محفوظة.

إنه كتاب لكل باحث يريد فهم الأسس الفلسفية
للقانون، ولكل مشرع يدرك أن النص بدون روح عقلانية

جسد هامد، ولكل إنسان يتساءل عن مصدر حريته
وكرامته. إنه دعوة لاستعادة هيبة العقل في التشريع،
ولجعل القانون خادمًا للإنسان العاقل لا سيدًا جائرًا.

استعدوا لرحلة في أعماق الفكر القانوني الحديث،
حيث ستكتشفون أن الحقوق الطبيعية ليست اختراعًا

بشريًا، بل هي اكتشاف عقلي لحقيقة الإنسان.

الجزء الأول
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أسس التحول نحو العقلانية القانونية الحديثة

الفصل الأول

ماهية القانون الطبيعي في العصر الحديث

نبدأ رحلتنا بتأصيل مفهوم القانون الطبيعي في العصر
الحديث، حيث نحلل الفرق الجوهري بين القانون

الطبيعي الكلاسيكي الذي كان مرتبطًا بالنظام الكوني
والإلهي، والقانون الطبيعي الحديث الذي ارتكز على

العقل الإنساني والفطرة الفردية، وكيف أن هذا التحول
مثل ثورة على السلطة المطلقة للملوك والكنيسة،
وأن القانون لم يعد أمرًا علويًا بل أصبح تعبيرًا عن

طبيعة الإنسان العاقلة. نناقش كيف أن العصر الحديث
جعل من الإنسان.measure لكل شيء، وأن الحقوق

لم تعد منحًا من الحاكم بل هي ملازمة للوجود
الإنساني، وأن العقلانية أصبحت معيار الشرعية الوحيد

للقانون الوضعي، وأن هذا التحول مهد لظهور الدولة
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القومية والدستورية. نؤسس في هذا الفصل لفكرة أن
القانون الطبيعي الحديث هو قانون العقل قبل أن يكون
قانون السلطة، وأن الحقوق السابقة على الدولة هي

أساس شرعيتها، وأن الفرد أصبح محور النظام
القانوني، وأن الفطرة العقلية هي المصدر الملزم

للأخلاق والقانون.

نستعرض تطور المفهوم من غروتيوس إلى هوبز وصولًا
إلى عصر التنوير، وكيف أن فصل القانون عن اللاهوت

سمح باستقلالية العلم القانوني، أن العقل المشترك
بين البشر يولد قواعد قانونية عالمية، أن الحقوق
الطبيعية غير قابلة للتصرف أو السقوط، أن الدولة

وُجدت لحماية الحقوق لا لمنحها، أن القانون الطبيعي
هو المعيار الناقد للقانون الوضعي، أن العقلانية تمنع

التعسف في التشريع، أن الكرامة الإنسانية هي جوهر
القانون الطبيعي الحديث، أن التحول نحو العقلانية كان
ضروريًا للتقدم البشري. نخلص في نهاية هذا التحليل

المعمق إلى أن القانون الطبيعي الحديث هو أساس
الحريات، أن العقل مصدر التشريع، أن الحقوق سابقة

على الدولة، أن الإنسان غاية لا وسيلة.
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الفصل الثاني

العقل كمصدر للشرعية القانونية والأخلاقية

نغوص في هذا الفصل في دور العقل، حيث نحلل كيف
أصبح العقل البشري المصدر الأساسي لاستنباط

القواعد القانونية والأخلاقية في العصر الحديث، وكيف
أن القدرة على التفكير والاستدلال هي ما يميز

الإنسان ويمنحه حقوقًا، وكيف أن القوانين التي تخالف
العقل السليم تفقد شرعيتها الأخلاقية حتى لو كانت

صادرة عن سلطة رسمية. نناقش كيف أن العقلانية
تقتضي universalية القوانين، أي أنها تصلح لكل
إنسان عاقل بغض النظر عن جنسه أو عرقه، وأن

القانون يجب أن يكون مفهومًا وواضحًا للعقل العام،
وأن الغموض والتعقيد المفرط يناقضان العقلانية

القانونية، وأن الاستبداد هو نقيض العقلانية لأنه يعتمد
على الإرادة الفردية لا العقل الجمعي. نؤسس لفكرة
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راسخة مفادها أن الشرعية تنبع من العقل لا من
السيف، أن القانون المعقول هو القانون المطاع، أن

العقلانية تحمي من التعسف، أن الوضوح شرط
للعقلانية.

نستعرض معايير العقلانية في التشريع مثل التناسق
والمنطق والوضوح، وكيف أن القوانين العرفية تطورت
لتصبح قوانين مكتوبة عقلانية، أن التعليم القانوني
يهدف لتنمية العقل النقدي، أن الاجتهاد القضائي
يعتمد على المنطق العقلي، أن العقلانية تتطلب

تحديث القوانين مع تطور العقل البشري، أن الجمود
القانوني يناقض العقلانية، أن الحوار العقلاني هو

وسيلة تطوير التشريع، أن العقل المشترك يولد
الإجماع القانوني، أن الشرعية العقلية أبقى من
الشرعية القسرية. نخلص في نهاية هذا البحث

المعمق إلى أن العقل مصدر الشرعية، أن القوانين
يجب أن تكون معقولة، أن العقلانية تحمي الحقوق، أن

الشرع والعقل يتلاقيان.
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الفصل الثالث

نظرية العقد الاجتماعي كجسر بين الطبيعة والمدنية

نتناول في هذا الفصل نظرية العقد الاجتماعي، حيث
نحلل كيف أن الفلاسفة المحدثين استخدموا فكرة
العقد الافتراضي لتفسير انتقال الإنسان من حالة
الطبيعة إلى حالة المجتمع المدني، وكيف أن هذا

العقد يمثل توافقًا عقليًا على طاعة القوانين مقابل
حماية الحقوق، وأن السيادة تنبع من هذا العقد لا من
الحق الإلهي، وأن الحكومة وكيل عن الشعب وليست

مالكًا له، وأن حق المقاومة موجود إذا انتهك الحاكم
شروط العقد، وأن العقد الاجتماعي هو الأساس

النظري للديمقراطية الحديثة، وأن الموافقة الضمنية أو
الصريحة هي مصدر الالتزام السياسي، أن العقد يحدد
حدود السلطة الفردية والسلطة العامة، أن كسر العقد

يبيح الثورة، أن العقد الاجتماعي فكرة تنظيمية لا
تاريخية بالضرورة. نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن

السلطة عقدية وليست قدرًا، أن الشعب مصدر
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السلطات، أن العقد يحمي من الاستبداد، أن الموافقة
أساس الالتزام.

نستعرض اختلافات الفلاسفة في طبيعة العقد بين
عقد خضوع وعقد مشاركة، وكيف أن العقد يخلق

شخصية اعتبارية للدولة، أن الحقوق المحفوظة في
العقد هي الحقوق الطبيعية، أن العقد يتطلب طرفين

أحرارًا عاقلين، أن العقد الاجتماعي يتجدد عبر الأجيال
عبر الدستور، أن الانتخابات هي آلية تجديد العقد، أن
الدستور هو وثيقة العقد المكتوبة، أن خرق الدستور

خرق للعقد الاجتماعي، أن الشرعية الديمقراطية
قائمة على نظرية العقد، أن العقد يوازن بين الحرية

والأمن. نخلص في نهاية هذا التحليل الدقيق إلى أن
العقد الاجتماعي أساس الدولة، أن السلطة مفوضة

وليست مطلقة، أن الشعب سيد نفسه، أن العقد
يضمن الاستقرار.

الفصل الرابع
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الفردية الليبرالية مقابل الجماعية الجمهورية

نناقش في هذا الفصل التوتر بين الفرد والجماعة،
حيث نحلل كيف أن القانون الطبيعي الحديث أرجح كفة

الفرد وحرياته في مواجهة سلطة الجماعة، وكيف أن
الليبرالية الكلاسيكية رأت أن الدولة شر ضروري لحماية

الفرد، بينما رأت الجمهورية أن الفضيلة المدنية
والمشاركة العامة هي غاية الإنسان، وكيف أن هذا

الجدل لا يزال مستمرًا في النظم القانونية المعاصرة
بين حقوق الإنسان والواجبات الوطنية، وأن التوازن

المطلوب هو حماية الفرد دون تفكيك النسيج
الاجتماعي، وأن الفردية المفرطة قد تؤدي إلى

الأنانية، وأن الجماعية المفرطة قد تؤدي إلى
الاستبداد، وأن القانون العادل هو من يوازن بين

المصالح الفردية والمصلحة العامة، أن الحقوق الفردية
هي خط الدفاع الأول ضد طغيان الأغلبية، أن الواجبات

العامة ضرورية لاستمرار الحرية، أن المواطنة تجمع بين
الحق والواجب، أن المجتمع المدني جسر بين الفرد
والدولة. نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن الفرد غاية
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والجماعة وسيلة، أن التوازن ضروري للعدالة، أن الحرية
الفردية مقدسة، أن المصلحة العامة لا تلغي الحقوق.

نستعرض نماذج دستورية تعكس هذا التوازن، وكيف أن
حقوق الأقليات تحمي من طغيان الأغلبية، أن

الضمانات الاجتماعية تكمل الحريات الفردية، أن
المشاركة السياسية حق وواجب، أن التعليم المدني

يعزز الانتماء دون إلغاء الفردية، أن المجتمع الصحي
يحترم الخصوصية، أن القانون يحمي الفرد من المجتمع

ومن الدولة، أن الكرامة الفردية أساس الكرامة
الجماعية، أن التنوع الفردي يثري المجتمع، أن الوحدة
لا تعني التطابق. نخلص في نهاية هذا البحث المعمق

إلى أن التوازن بين الفرد والجماعة صعب، أن القانون
هو الميزان، أن الحرية مسؤولية، أن المجتمع يحتاج

لأفراد أحرار.

الفصل الخامس

12



الحقوق الطبيعية كقيود على السلطة الوضعية

نخصص هذا الفصل للحقوق الطبيعية، حيث نحلل كيف
أن الاعتراف بوجود حقوق سابقة على الدولة يشكل

قيدًا جوهريًا على السلطة التشريعية والتنفيذية،
وكيف أن الدساتير الحديثة كرست هذه الحقوق
كحقوق عليا لا يجوز المساس بها، وأن القوانين

المخالفة للحقوق الطبيعية باطلة دستوريًا، وأن القضاء
الدستوري هو حارس هذه الحقوق، وأن الحقوق

الطبيعية تشمل الحياة والحرية والملكية والمساواة،
وأن هذه الحقوق غير قابلة للتصرف حتى برضا صاحبها

في بعض الحالات كالرق، أن انتهاك الحقوق الطبيعية
يجرم الدولة دوليًا، أن الثورات تحدث عندما تنتهك هذه

الحقوق systematically، أن الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان امتداد للحقوق الطبيعية، أن الحقوق الطبيعية
هي الحد الأدنى للكرامة الإنسانية، أن السلطة مقيدة
وليست مطلقة، أن الحقوق درع ضد التعسف. نؤسس

لفكرة جوهرية مفادها أن الحقوق الطبيعية فوق
القانون الوضعي، أن السلطة مقيدة بالحقوق، أن

الدستور يحمي الحقوق، أن القضاء حارس الحقوق.
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نستعرض آليات حماية الحقوق الطبيعية في النظم
القانونية، وكيف أن حالة الطوارئ لا تعلو على الحقوق
الأساسية، أن التعذيب باطل مطلقًا لانتهاكه الكرامة

الطبيعية، أن حرية الاعتقاد من الحقوق الطبيعية
الملازمة، أن الحق في المقاومة ضد الظلم حق

طبيعي، أن المواثيق الدولية تعزز حماية الحقوق، أن
التعليم الحقوقي يرسخ هذه القيم، أن الثقافة

القانونية تحمي الحقوق، أن الحقوق الطبيعية هي
هوية الإنسان الحديثة، أن انتهاكها جريمة ضد

الإنسانية. نخلص في نهاية هذا التحليل الدقيق إلى
أن الحقوق الطبيعية مقدسة، أن السلطة خادمة

للحقوق، أن الحماية الدستورية ضرورية، أن الكرامة لا
تسقط.

الجزء الثاني

جون لوك وحقوق الإنسان الطبيعية
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الفصل السادس

فلسفة جون لوك في حالة الطبيعة

نبدأ الجزء الثاني بفكر لوك، حيث نحلل رؤية جون لوك
لحالة الطبيعة بأنها حالة حرية ومساواة وليست حالة

حرب كما رأى هوبز، وكيف أن الإنسان في حالة
الطبيعة يملك عقلًا يوجهه لقانون طبيعي يحرم

الاعتداء على الحياة والصحة والمال، وأن حالة الطبيعة
مثالية نظريًا لكنها تفتقر لقاضٍ محاكم ينصف

المظلوم، مما يدفع الأفراد للتعاقد لإنشاء دولة، أن
حالة الطبيعة عند لوك هي مصدر الشرعية النقدية
للدولة، أن العقل هو الحاكم في حالة الطبيعة، أن

الحرية ليست إباحية بل مقيدة بالقانون الطبيعي، أن
المساواة فطرية بين البشر، أن الاعتداء على الآخر
يخرجه من حالة الطبيعة إلى حالة الحرب، أن الحق

في العقاب الفردي موجود في حالة الطبيعة، أن نقص
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التحكيم هو عيب حالة الطبيعة، أن الدولة تكمل نقص
حالة الطبيعة لا تلغيها، أن لوك متفائل في طبيعة

الإنسان أكثر من هوبز. نؤسس في هذا الفصل لفكرة
أن حالة الطبيعة حالة عقلانية، أن الحرية فطرية، أن

المساواة أصل، أن الدولة ضرورة عملية لا أخلاقية
فقط.

نستعرض نصوص لوك في الحكومة المدنية، وكيف أن
حالة الطبيعة تسبق الزمان والمكان، أن القانون

الطبيعي مكتوب في قلوب البشر، أن العقل يكشف
القانون الطبيعي، أن الاعتداء يبرر الدفاع عن النفس،
أن الملكية موجودة قبل الدولة، أن الحق في الحياة

مقدس، أن الحرية حق طبيعي، أن المساواة أساس
العدالة، أن لوك أسس للفردانية الليبرالية. نخلص في

نهاية هذا التحليل المعمق إلى أن لوك مؤسس
الليبرالية، أن حالة الطبيعة مصدر الحقوق، أن العقل

يهدى الإنسان، أن الدولة لحماية الحقوق.

الفصل السابع
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الحق في الحياة والحرية كحقوق غير قابلة للتصرف

نغوص في هذا الفصل في حقوق الحياة والحرية، حيث
نحلل كيف أن جون لوك جعل الحق في الحياة والحرية

من الحقوق الملازمة للإنسان والتي لا يجوز التنازل
عنها أو انتزاعها، وكيف أن العبودية تناقض القانون

الطبيعي تمامًا، وأن الحق في الحياة يشمل الحق
في الدفاع عنها ضد أي معتدٍ بما في الدولة إذا

تجاوزت حدودها، وأن الحرية تعني الاستقلال عن
الإرادة التعسفية للآخرين، وأن الحرية مقيدة فقط

بالقانون الطبيعي والقانون الوضعي العادل، أن الحق
في الحياة يعني الحق في الوسائل الضرورية للحفاظ
عليها، أن الحرية تشمل حرية التنقل والفكر والعمل،

أن القيود على الحرية يجب أن تكون ضرورية
ومتناسبة، أن إلغاء الحرية إلغاء للإنسانية، أن الحق
في الحياة يشمل الكرامة الجسدية والمعنوية، أن

التعذيب انتهاك للحق في الحياة والحرية، أن الحق في
المحاكمة العادلة جزء من الحق في الحرية، أن الحرية
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مسؤولية أمام القانون، أن الحياة هبة إلهية وعقلية لا
يجوز إنهاؤها تعسفًا. نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن

الحياة والحرية مقدستان، أن التنازل عنهما باطل، أن
الدولة حامية لا مالكة، أن الكرامة جوهر الحقوق.

نستعرض تطبيقات حقوق الحياة والحرية في الدساتير
الحديثة، وكيف أن عقوبة الإثارة جدلًا في ضوء حق

الحياة، أن الحرية الشخصية مصونة من الاعتقال
التعسفي، أن حرية التعبير جزء من الحرية الطبيعية،
أن الحق في الخصوصية يحمي الحرية، أن القوانين
الجنائية تحمي الحياة والحرية، أن حقوق الإنسان
الدولية مستمدة من فكر لوك، أن الحق في الحياة
يشمل بيئة آمنة، أن الحرية تتطلب مسؤولية، أن
الحياة الكريمة حق طبيعي. نخلص في نهاية هذا

البحث المعمق إلى أن الحياة والحرية أساس الحقوق،
أن الدولة تحميهما، أن الانتهاك جريمة، أن الكرامة

مصانة.

الفصل الثامن
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الحق في الملكية الخاصة وأهميته في الفكر اللوكي

نتناول في هذا الفصل حق الملكية، حيث نحلل كيف
أن جون لوك اعتبر الحق في الملكية الخاصة حقًا

طبيعيًا ينشأ من امتزاج عمل الإنسان بموارد الطبيعة،
وكيف أن العمل هو الذي يضيف قيمة ويبرر الملكية

الفردية قبل وجود الدولة، وأن الدولة وُجدت أساسًا
لحماية الملكية التي هي ثمرة الجهد الشخصي، وأن

نزع الملكية بدون تعويض ومبرر عام يعد سرقة من
الدولة، وأن الملكية ليست مجرد مال بل هي امتداد

لشخصية الإنسان وجهده، أن الملكية تشمل الجسد
والعمل والنتائج، أن الملكية الخاصة حافز للإنتاج

والازدهار، أن الملكية الخاصة استقلال اقتصادي يحمي
الحرية السياسية، أن الملكية مقيدة بعدم الإضرار

بالآخرين، أن الملكية العامة تختلف عن الخاصة في
الحماية، أن العدالة تقتضي احترام المكتسبات

المشروعة، أن الملكية وظيفة اجتماعية وليست
مطلقة، أن الفقر المدقع قد ينزع الملكية الفعلية، أن
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الملكية أساس الطبقة الوسطى المستقرة. نؤسس
لفكرة جوهرية مفادها أن الملكية حق طبيعي، أن

العمل مصدر الملكية، أن الدولة تحمي الملكية، أن
الملكية أساس الحرية.

نستعرض تطور حق الملكية في التشريعات المدنية،
وكيف أن نزع الملكية للمنفعة العامة له ضوابط، أن

الملكية الفكرية امتداد لفكر لوك، أن الملكية العقارية
محمية دستوريًا، أن الضرائب يجب أن تكون برضا

الملاك، أن الملكية تدعم الاستقلال الشخصي، أن
العدالة التوزيعية تراعي الملكية، أن الملكية الخاصة

محرك الاقتصاد، أن احترام الملكية احترام للإنسان، أن
الملكية مسؤولية اجتماعية. نخلص في نهاية هذا
التحليل الدقيق إلى أن الملكية حق أساسي، أن

العمل يبررها، أن الحماية ضرورية، أن الملكية حرية.

الفصل التاسع
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الحكومة المحدودة ومبدأ سيادة القانون عند لوك

نناقش في هذا الفصل الحكومة المحدودة، حيث نحلل
كيف أن فلسفة لوك تقتضي أن تكون الحكومة محدودة
الصلاحيات ومقيدة بالدستور والقانون، وكيف أن الفصل

بين السلطات التشريعية والتنفيذية ضروري لمنع
الاستبداد، وأن السلطة التشريعية هي العليا لأنها

تعبر عن إرادة الشعب، لكنها مقيدة بالحقوق الطبيعية،
وأن الحكومة وكيل قابل للعزل إذا خانت الأمانة، أن

سيادة القانون تعني خضوع الحاكم والمحكوم للقانون،
أن الحكومة المحدودة تحمي من الطغيان، أن

الانتخابات آلية للمحاسبة، أن استقلال القضاء ضروري
لسيادة القانون، أن الحكومة الخادمة أفضل من
الحكومة المالكة، أن السلطة المطلقة مفسدة

مطلقة، أن الشعب هو المصدر النهائي للسلطة، أن
الثورة حق أخير ضد الاستبداد، أن الحكومة المحدودة

تضمن الاستقرار، أن القانون فوق الجميع. نؤسس
لفكرة راسخة مفادها أن الحكومة وكيل وليس سيد،

أن السلطة مقيدة، أن سيادة القانون أساس، أن
الشعب مصدر السلطة.
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نستعرض تطبيقات مبدأ الحكومة المحدودة في
الديمقراطيات، وكيف أن الدساتير تحدد صلاحيات

السلطات، أن الرقابة القضائية على أعمال الحكومة
ضرورية، أن المساءلة السياسية تحمي من الفساد،
أن الفصل بين السلطات يحمي الحرية، أن الحكومة

المحدودة أكثر استقرارًا، أن الشفافية شرط للحكومة
المحدودة، أن المشاركة الشعبية تراقب الحكومة، أن
الحكومة المحدودة تحترم الحقوق، أن سيادة القانون
تحمي الضعيف. نخلص في نهاية هذا البحث المعمق
إلى أن الحكومة المحدودة مثالية، أن السلطة مقيدة،

أن سيادة القانون ضرورية، أن الشعب يراقب.

الفصل العاشر

إرث جون لوك في الدساتير liberal الحديثة
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نخصص هذا الفصل لإرث لوك، حيث نحلل كيف أن أفكار
جون لوك شكلت العمود الفقري للإعلان الأمريكي

للاستقلال والدستور الأمريكي والثورة الفرنسية، وكيف
أن مفهوم الحقوق غير القابلة للتصرف أصبح شعارًا

للحريات العالمية، وأن مبدأ الموافقة المحكومة أساس
الشرعية الديمقراطية، وأن حماية الملكية الخاصة

محور الاقتصاد الرأسمالي، وأن فكرة الحكومة
المحدودة لا تزال المعيار للديمقراطيات الناجحة، أن

إرث لوك حي في كل دستور يحمي الحقوق، أن
الليبرالية الكلاسيكية مدينه للوك، أن حقوق الإنسان
المعاصرة امتداد لفكر لوك، أن الثورة على الظلم حق
مستمد من لوك، أن الفردية الليبرالية جذورها لوكية،

أن سيادة القانون ميراث لوكي، أن الديمقراطية
التمثيلية فكرة لوكية، أن إرث لوك عالمي وعابر

للحدود، أن لوك معلم الحرية الحديثة. نؤسس لفكرة
جوهرية مفادها أن لوك مؤسس العصر الحديث، أن

حقوقه عالمية، أن دساتيرنا مدينه له، أن الحرية إرث
لوكي.

نستعرض نصوصًا دستورية تعكس فكر لوك، وكيف أن
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المحاكم الدستورية تستند لمبادئه، أن الثورات العربية
استلهمت من فكره في الحق في التغيير، أن الاقتصاد

الحر مبني على ملكية لوكية، أن المجتمع المدني
فضاء لوكي، أن التعليم المدني ينشر فكر لوك، أن

حقوق المرأة امتداد لحقوق لوك الطبيعية، أن إرث لوك
يتطور مع الزمن، أن لوك رمز للعقلانية القانونية، أن

الحرية الحديثة مدينة للوك. نخلص في نهاية هذا
التحليل الدقيق إلى أن إرث لوك ضخم، أن حقوقه

أساسية، أن الدساتير تحميه، أن الحرية مستمرة.

الجزء الثالث

جان جاك روسو والإرادة العامة

الفصل الحادي عشر

نقد روسو للحضارة والعودة للطبيعة
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نبدأ الجزء الثالث بفكر روسو، حيث نحلل كيف أن جان
جاك روسو قدم نقدًا جذريًا للحضارة الحديثة معتبرًا

أنها أفسدت الفطرة السليمة للإنسان الطبيعي، وكيف
أن التقدم العلمي والفني زاد من عدم المساواة

والعبودية الأخلاقية، وأن الإنسان ولد حرًا وهو في كل
مكان مقيد بالأغلال، وأن العودة للطبيعة لا تعني

الغابات بل استعادة البساطة والصدق في العلاقات، أن
الحضارة خلقت حاجات وهمية استعبدت الإنسان، أن

الملكية الخاصة كانت أصل عدم المساواة كما يرى
روسو، أن الفن والأدب قد يفسد الأخلاق إذا انفصل

عن الفضيلة، أن الإنسان الطبيعي خير بطبعه
والمجتمع هو الذي يفسده، أن النقد الروسي ضروري
لتقويم الحضارة، أن البساطة فضيلة قانونية وأخلاقية،

أن المساواة الطبيعية فقدت بالمجتمع، أن الحرية
الحقيقية في الطاعة للقانون الذاتي، أن نقد روسو

جرس إنذار للديمقراطية، أن الفساد الاجتماعي يبدأ
من الفساد الأخلاقي، أن العودة للفطرة عودة للعدالة.

نؤسس في هذا الفصل لفكرة أن الحضارة قد تفسد
الفطرة، أن المساواة فقدت بالتمدن، أن الحرية
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الحقيقية أخلاقية، أن النقد ضروري للإصلاح.

نستعرض تأثير نقد روسو على الثورة الفرنسية، وكيف
أن الرومانسية كرد فعل على العقلانية الجافة، أن

التعليم الطبيعي عند روسو يحمي الفطرة، أن
البساطة في التشريع مطلوبة، أن الفساد الإداري
نتيجة للفساد الأخلاقي، أن المساواة الاجتماعية

هدف روسوي، أن الحرية لا تتحقق بدون مساواة، أن
نقد روسو للتمثيل السياسي لا يزال ذا صلة، أن

الإرادة العامة تحتاج لمواطنين فاضلين، أن الفساد
يهدم العقد الاجتماعي، أن العودة للأخلاق أساس

الإصلاح. نخلص في نهاية هذا التحليل المعمق إلى أن
نقد روسو عميق، أن الحضارة تحتاج تقويم، أن
المساواة ضرورية، أن الفضيلة أساس القانون.

الفصل الثاني عشر

مفهوم الإرادة العامة وتميزها عن إرادة الجميع
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نغوص في هذا الفصل في الإرادة العامة، حيث نحلل
التمييز الدقيق بين الإرادة العامة التي تهدف للمصلحة

المشتركة دائمًا، وإرادة الجميع التي هي مجرد
مجموع المصالح الخاصة وقد تكون خاطئة، وكيف أن

الإرادة العامة لا تقبل التمثيل بل يجب أن تصدر مباشرة
من الشعب، وأن القانون هو تعبير عن الإرادة العامة،

وأن الطاعة للقانون هي طاعة للذات الحقيقية، أن
الإرادة العامة لا تخطئ في غايتها لكنها قد تخطئ في

وسائلها، أن الإرادة العامة تتطلب مواطنين واعين، أن
المصالح الخاصة قد تطغى على العامة، أن الإرادة

العامة مقدسة ولا تنازل عنها، أن القانون تعبير عن
الإرادة العامة، أن السيادة لا تتجزأ لأنها إرادة عامة، أن

الإرادة العامة تحمي من طغيان الأفراد، أن الإرادة
العامة تتطلب شفافية، أن الفساد يشوه الإرادة

العامة، أن الإرادة العامة أساس الشرعية، أن السيادة
للشعب عبر الإرادة العامة. نؤسس لفكرة راسخة

مفادها أن الإرادة العامة للمصلحة، أن القانون تعبير
عنها، أن السيادة للشعب، أن المصالح الخاصة عدو

العامة.
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نستعرض تطبيقات الإرادة العامة في الاستفتاءات
المباشرة، وكيف أن الأحزاب قد تشوه الإرادة العامة،
أن الإعلام يلعب دورًا في تشكيل الإرادة، أن التعليم
المدني يعزز الإرادة العامة، أن الفساد المالي يهدم

الإرادة العامة، أن الإرادة العامة تتطلب مشاركة
واسعة، أن القانون العادل يعبر عن الإرادة العامة، أن
الإرادة العامة تحمي الضعيف من القوي، أن السيادة
الشعبية حقيقة لا شعار، أن الإرادة العامة ديناميكية

تتطور، أن الإرادة العامة أساس الديمقراطية المباشرة.
نخلص في نهاية هذا البحث المعمق إلى أن الإرادة

العامة مقدسة، أن القانون يعبر عنها، أن السيادة
شعبية، أن المصلحة العامة هدف.

الفصل الثالث عشر

السيادة الشعبية وعدم قابليتها للتجزئة أو التمثيل
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نتناول في هذا الفصل السيادة الشعبية، حيث نحلل
كيف أن روسو رأى أن السيادة هي ممارسة الإرادة

العامة، وبالتالي فهي لا تقبل التمثيل ولا التجزئة ولا
التنازل، وأن النواب ليسوا ممثلين بل وكلاء قابلين

للعزل، وأن الشعب هو السيد المطلق ولا يعلو عليه
سلطة، وأن أي قانون لا يصادق عليه الشعب باطل،

وأن السيادة الشعبية هي أساس الديمقراطية
المباشرة، أن التمثيل النيابي تقييد للسيادة، أن

السيادة واحدة لا تتجزأ، أن الشعب لا يخطئ في
سيادته، أن السيادة الشعبية تحمي من الاستبداد،

أن المشاركة المباشرة تعزز السيادة، أن السيادة
مسؤولية قبل أن تكون حقًا، أن السيادة الشعبية

تتطلب وعيًا، أن السيادة لا تسقط بالتقادم، أن
السيادة الشعبية أساس الشرعية، أن الشعب مصدر
السلطات مطلقًا. نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن

السيادة للشعب مطلقًا، أن التمثيل تقييد، أن
المشاركة مباشرة، أن السيادة لا تتجزأ.

نستعرض نماذج للديمقراطية المباشرة في العصر
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الحديث، وكيف أن الاستفتاءات أداة للسيادة، أن
الأحزاب وسيط ضروري لكن خطير، أن السيادة
الشعبية تحمي الحقوق، أن السيادة مسؤولية

جماعية، أن السيادة تتطلب شفافية، أن السيادة
الشعبية تحمي من النخبة، أن السيادة أساس

الدستور، أن السيادة الشعبية ديناميكية، أن السيادة
للشعب دائمًا، أن السيادة تحمي الحرية. نخلص في
نهاية هذا التحليل الدقيق إلى أن السيادة شعبية، أن

التمثيل محدود، أن المشاركة ضرورية، أن السيادة
مقدسة.

الفصل الرابع عشر

الحرية والطاعة للقانون الذاتي

نناقش في هذا الفصل الحرية، حيث نحلل المفارقة
الروسية بأن الإنسان يُجبر على أن يكون حرًا عندما
يُجبر على طاعة القانون الذي يعبر عن إرادته العامة،
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وكيف أن الحرية الحقيقية هي الطاعة للقانون الذاتي
لا للهوى الشخصي، وأن الحرية المدنية أسمى من

الحرية الطبيعية لأنها محمية بالقانون، أن الطاعة
للقانون تحرر من استعباد الأشخاص، أن الحرية
مسؤولية أخلاقية، أن القانون يحمي الحرية من

الاعتداء، أن الحرية بدون قانون فوضى، أن الطاعة
الاختيارية للقانون هي الحرية، أن الإرادة العامة تحرر

الفرد، أن الحرية تتطلب فضيلة، أن القانون الذاتي يعبر
عن العقل، أن الحرية الحقيقية أخلاقية، أن الطاعة

للقانون كرامة، أن الحرية مسؤولية مشتركة، أن
القانون يضمن الحرية. نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن
الحرية طاعة للقانون، أن القانون يحرر، أن الإرادة العامة

تحمي، أن المسؤولية أساس الحرية.

نستعرض تطبيقات الحرية في النظم الديمقراطية،
وكيف أن القوانين تحمي الحرية من الاعتداء، أن التربية
على الحرية ضرورية، أن الحرية تتطلب ضبطًا للنفس،

أن القانون العادل يضمن الحرية، أن الحرية مسؤولية
اجتماعية، أن الحرية الحقيقية في المشاركة، أن

الطاعة للقانون واجب حر، أن الحرية لا تعني الفوضى،

31



أن القانون صديق الحرية، أن الحرية كرامة إنسانية.
نخلص في نهاية هذا البحث المعمق إلى أن الحرية
طاعة، أن القانون يحمي، أن المسؤولية ضرورية، أن

الحرية كرامة.

الفصل الخامس عشر

تأثير روسو على الثورات والديمقراطيات المعاصرة

نخصص هذا الفصل لتأثير روسو، حيث نحلل كيف أن
أفكار روسو كانت وقودًا للثورة الفرنسية خاصة في

جانبها الراديكالي والديمقراطي، وكيف أن مفهوم
السيادة الشعبية لا يزال أساس الدساتير الحديثة، وأن

فكرة العقد الاجتماعي كإرادة عامة أثرت في نظريات
الديمقراطية المباشرة والمشاركة الشعبية، وأن نقد

التمثيل السياسي لا يزال يثير جدلًا حول إصلاح النظم
النيابية، أن روسو معلم الديمقراطية المشاركة، أن

الثورات العربية استلهمت من سيادة الشعب، أن
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الديمقراطية المباشرة حلم روسوي، أن المشاركة
الشعبية تعزز الشرعية، أن نقد روسو للنخبة ذا صلة،

أن الإرادة العامة معيار للعدالة، أن روسو رمز للمساواة،
أن تأثير روسو عالمي، أن الديمقراطية مدينة لروسو،
أن السيادة الشعبية حقيقة، أن روسو معلم الحرية.

نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن روسو مؤثر جدًا، أن
سيادة الشعب ميراثه، أن الديمقراطية المباشرة

حلمه، أن تأثيره مستمر.

نستعرض نصوصًا دستورية تعكس فكر روسو، وكيف
أن الاستفتاءات أداة روسوية، أن الأحزاب تحاول تمثيل
الإرادة العامة، أن المشاركة الشعبية تزداد أهمية، أن

نقد التمثيل يتجدد، أن السيادة الشعبية تحمي
الحقوق، أن روسو معلم الأجيال، أن الديمقراطية تتطور
بفكره، أن الإرادة العامة هدف، أن روسو رمز للثورة، أن

تأثيره عميق، أن الديمقراطية مدينة له، أن السيادة
للشعب. نخلص في نهاية هذا التحليل الدقيق إلى أن
تأثير روسو ضخم، أن السيادة شعبية، أن الديمقراطية

تتطور، أن روسو خالد.
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الجزء الرابع

إيمانويل كانط والواجب الأخلاقي

الفصل السادس عشر

فلسفة كانط النقدية وأسس القانون

نبدأ الجزء الرابع بفكر كانط، حيث نحلل كيف أن
إيمانويل كانط نقل الفلسفة القانونية من المنفعة

والسعادة إلى الواجب والعقل الصرف، وكيف أن القانون
عند كانط هو مجموع الشروط التي تسمح بحرية كل

فرد بالتوافق مع حرية الجميع، وأن القانون يستمد
شرعيته من العقل العملي لا من التجربة، وأن الواجب
الأخلاقي هو أساس الالتزام القانوني، أن كانط أسس

للقانون كعلم عقلاني، أن الحرية هي جوهر القانون
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عند كانط، أن القانون يحمي الاستقلالية الذاتية، أن
العقل العملي يشرع القانون، أن الواجب مقدس عند

كانط، أن القانون ليس وسيلة للسعادة بل للعدالة، أن
الكرامة الإنسانية قيمة عليا، أن الإنسان غاية لا

وسيلة، أن القانون الكانطي عالمي، أن العقلانية
أساس التشريع، أن كانط معلم الأخلاق القانونية.
نؤسس في هذا الفصل لفكرة أن القانون عقلاني

وواجبي، أن الحرية أساس القانون، أن الواجب مقدس،
أن الإنسان غاية.

نستعرض مبادئ كانط في فلسفة الحق، وكيف أن
القانون يحمي الاستقلالية، أن العدالة أول فضيلة، أن

القانون الكانطي عالمي الصلاحية، أن العقل يشرع
للقانون، أن الواجب يتجاوز الميل، أن الكرامة لا تثمن،

أن الإنسان مسؤول أخلاقيًا، أن القانون يحمي الحرية،
أن كانط مؤسس المثالية الألمانية، أن تأثير كانط في
القانون الدولي، أن القانون الأخلاقي واحد، أن كانط

معلم الإنسانية. نخلص في نهاية هذا التحليل المعمق
إلى أن كانط مؤسس، أن القانون عقلاني، أن الواجب

أساس، أن الكرامة مقدسة.
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الفصل السابع عشر

الأمر القطعي كقاعدة للالتزام القانوني والأخلاقي

نغوص في هذا الفصل في الأمر القطعي، حيث نحلل
كيف أن الأمر القطعي عند كانط هو قاعدة أخلاقية

مطلقة تلزم العقل بغض النظر عن الرغبات، وكيف أن
صيغته الأساسية هي أن تعمل وفقًا للقاعدة التي

يمكن أن تصبح قانونًا عامًا، وأن هذا المبدأ هو أساس
الشرعية القانونية، أن القوانين التي لا يمكن تعميمها

باطلة أخلاقيًا، أن الأمر القطعي يحمي من
الاستثناءات التعسفية، أن الواجب واجب لذاته لا

لنتائجه، أن الأمر القطعي يضمن العدالة، أن القانون
يجب أن يكون قابلًا للتعميم، أن الأمر القطعي يحمي
الكرامة، أن الواجب يتجاوز المصلحة، أن الأمر القطعي

معيار للشرعية، أن القانون الأخلاقي واحد، أن الأمر
القطعي يحمي من الأنانية، أن الواجب مقدس، أن
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الأمر القطعي أساس القانون، أن كانط معلم الواجب.
نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن الأمر القطعي مطلق،

أن التعميم شرط، أن الواجب مقدس، أن العدالة
أساس.

نستعرض تطبيقات الأمر القطعي في التشريع، وكيف
أن القوانين التمييزية تناقض الأمر القطعي، أن العدالة
تتطلب معاملة متساوية، أن الواجب القانوني مستمد

من الأخلاقي، أن الأمر القطعي يحمي الحقوق، أن
القانون العادل قابل للتعميم، أن الواجب يتجاوز

المصلحة الشخصية، أن الأمر القطعي يحمي الضعيف،
أن القانون الأخلاقي واحد، أن الأمر القطعي معيار، أن
الواجب أساس، أن كانط معلم، أن الأمر القطعي خالد.

نخلص في نهاية هذا البحث المعمق إلى أن الأمر
القطعي أساس، أن التعميم ضروري، أن الواجب

مقدس، أن العدالة هدف.

الفصل الثامن عشر
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الاستقلالية الذاتية والكرامة الإنسانية

نتناول في هذا الفصل الاستقلالية، حيث نحلل كيف
أن الاستقلالية الذاتية هي قدرة الإنسان على تشريع
القانون لنفسه بعقله، وكيف أن هذه القدرة هي مصدر

الكرامة الإنسانية التي تجعل الإنسان غاية في ذاته
وليس وسيلة للآخرين، وأن أي قانون يستخدم
الإنسان كأداة ينتهك الكرامة، وأن الحرية هي

الاستقلالية عن الميلات الحيوانية، أن الاستقلالية
أساس المسؤولية القانونية، أن الكرامة لا تسقط، أن

الإنسان عاقل ومسؤول، أن الاستقلالية تحمي من
الاستغلال، أن الكرامة قيمة عليا، أن القانون يحمي

الاستقلالية، أن الإنسان غاية، أن الاستقلالية أساس
الحرية، أن الكرامة مقدسة، أن الإنسان مسؤول، أن

الاستقلالية تحمي الحقوق، أن الكرامة أساس
القانون، أن الإنسان عاقل، أن الاستقلالية حرية، أن
الكرامة لا تثمن. نؤسس لفكرة جوهرية مفادها أن
الاستقلالية أساس الكرامة، أن الإنسان غاية، أن

الكرامة مقدسة، أن الحرية استقلالية.
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نستعرض حماية الكرامة في الدساتير الحديثة، وكيف
أن الاستغلال الاقتصادي انتهاك للكرامة، أن العمل

القسري يناقض الاستقلالية، أن الكرامة أساس حقوق
الإنسان، أن الاستقلالية تتطلب تعليمًا، أن الكرامة

تحمي من التعذيب، أن الإنسان ليس سلعة، أن
الاستقلالية أساس الديمقراطية، أن الكرامة قيمة

عالمية، أن القانون يحمي الكرامة، أن الإنسان عاقل،
أن الاستقلالية حرية، أن الكرامة مقدسة، أن الإنسان

غاية، أن الاستقلالية أساس، أن الكرامة لا تسقط.
نخلص في نهاية هذا التحليل الدقيق إلى أن

الاستقلالية أساس، أن الكرامة مقدسة، أن الإنسان
غاية، أن الحرية استقلالية.

الفصل التاسع عشر

القانون كشرط لتحقيق الحرية الخارجية
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نناقش في هذا الفصل القانون والحرية، حيث نحلل
كيف أن كانط يرى أن القانون ليس تقييدًا للحرية بل

شرطًا لتحقيقها، لأن حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ
حرية الآخر، وأن القانون ينسق الحريات لتتوافق مع

بعضها، وأن الحرية بدون قانون هي وحشية، وأن
القانون يحمي الحرية من الاعتداء، أن القانون يضمن

التعايش السلمي، أن الحرية القانونية أسمى من
الطبيعية، أن القانون يحمي الاستقلالية، أن الحرية

مسؤولية، أن القانون ينسق الحريات، أن الحرية بدون
قانون فوضى، أن القانون شرط للحرية، أن الحرية
مقيدة بحرية الآخر، أن القانون يحمي الحقوق، أن

الحرية مسؤولية، أن القانون ينظم، أن الحرية مقدسة،
أن القانون ضروري، أن الحرية تتحقق بالقانون، أن

القانون يحمي، أن الحرية مسؤولية، أن القانون ينظم،
أن الحرية مقدسة. نؤسس لفكرة راسخة مفادها أن

القانون يحمي الحرية، أن الحرية مقيدة، أن القانون
ينظم، أن الحرية مقدسة.

نستعرض تطبيقات هذا المبدأ في النظم القانونية،
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وكيف أن القوانين تحمي الحريات العامة، أن الحرية
مسؤولية، أن القانون ينظم الحريات، أن الحرية بدون
قانون فوضى، أن القانون يحمي الحقوق، أن الحرية

مقدسة، أن القانون ضروري، أن الحرية تتحقق
بالقانون، أن القانون يحمي، أن الحرية مسؤولية، أن
القانون ينظم، أن الحرية مقدسة، أن القانون يحمي

الحرية، أن الحرية مقيدة، أن القانون ينظم، أن الحرية
مقدسة. نخلص في نهاية هذا البحث المعمق إلى أن

القانون يحمي الحرية، أن الحرية مقيدة، أن القانون
ينظم، أن الحرية مقدسة.

الفصل العشرون

توليفة نهائية بين الحقوق والإرادة والواجب

نختتم هذا الكتاب بتوليفة نهائية، حيث نلخص أن فكر
لوك أعطانا الحقوق الطبيعية، وروسو أعطانا الإرادة
العامة، وكانط أعطانا الواجب الأخلاقي، وأن النظام
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القانوني العادل يجمع بين الثلاثة، حماية الحقوق،
وسيادة الشعب، والتزام الواجب، أن الحقوق بدون

واجبات فوضى، والإرادة بدون حقوق استبداد، والواجب
بدون حرية عبودية، أن التوازن بين الثلاثة هو سر

العدالة، أن العقلانية القانونية تتطلب دمج هذه
العناصر، أن المستقبل لنظم قانونية تحمي الكرامة، أن

الحقوق والإرادة والواجب مثلث العدالة، أن القانون
العادل يجمع بينهم، أن العقلانية هدف، أن الحرية
مسؤولية، أن الكرامة غاية، أن القانون وسيلة، أن

العدالة هدف، أن الحقوق والإرادة والواجب أساس، أن
التوازن ضروري، أن العقلانية هدف، أن الحرية

مسؤولية، أن الكرامة غاية، أن القانون وسيلة، أن
العدالة هدف، أن الحقوق والإرادة والواجب أساس، أن

التوازن ضروري.

نؤكد أن الفلاسفة الثلاثة أسسوا للعصر الحديث، أن
دساتيرنا مدينة لهم، أن الحقوق والإرادة والواجب
مثلث، أن التوازن ضروري، أن العقلانية هدف، أن

الحرية مسؤولية، أن الكرامة غاية، أن القانون وسيلة،
أن العدالة هدف، أن الحقوق والإرادة والواجب أساس،
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أن التوازن ضروري، أن العقلانية هدف، أن الحرية
مسؤولية، أن الكرامة غاية، أن القانون وسيلة، أن

العدالة هدف، أن الحقوق والإرادة والواجب أساس، أن
التوازن ضروري.

خاتمة المؤلف

نحو عقلانية قانونية تحمي الكرامة

لقد أتممنا معًا رحلة عميقة في عشرين فصلاً عبر
دهاليز القانون الطبيعي والعقلانية الحديثة، لنخرج

بقناعة راسخة أن القانون ليس مجرد نصوص، بل هو
تعبير عن عقل الإنسان وكرامته، وأن الحقوق الطبيعية

والإرادة العامة والواجب الأخلاقي هي الأركان الثلاثة
لأي نظام قانوني عادل، وأن العقلانية هي الضمانة ضد

الاستبداد والظلم.
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إن رسالتي الأخيرة هي دعوة للمشرعين والقضاة
والمواطنين لجعل العقل والكرامة هما البوصلة، وأن
نوازن بين الحقوق والواجبات، وبين الفرد والجماعة،

فإن وعينا بذلك وعملنا به، فقد حققنا الغاية من
الفلسفة القانونية، وبنينا نظامًا يحمي الحرية ويصون

الكرامة ويرسخ العدالة.

والله ولي التوفيق، وهو الهادي إلى سواء السبيل،
وهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم.

تم بحمد الله وتوفيقه

الدكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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